اختبار 1
1/ رئيس المجلس الاعلى للقضاء يسمى :
              أ/  بأمر ملكي
              ب/ بقرار من مجلس الوزراء

              ج / بقرار من مجلس الشورى

2/السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي :

             أ/ ذات السلطة التي اصدرت القاعدة القانونية

            ب/ سلطة اعلى منها

           ج/ أوب

3/ يقصد بالتفسير الفقهي :

            أ/ التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعدة القانونية

           ب/ التفسير الذي يصدر من ذات السلطة التي اصدرت القانون

           ج/ لاشي مما سبق / لمقصود آراء شراح القانون و نقدهم و تعليقاتهم على النصوص القانونية و أحكام المحاكم.
4/ التعارض بين التشريع الجديد والتشريع السابق :

          أ/ صورة من صور الالغاء الصريح للقاعدة القانونية

         ب/ صورة من صور الالغاء الضمني للقاعدة القانونية

         ج/ لاشي مما سبق

5/ قرارات اللجان شبه القضائية :

         أ/ لها قوة القرارات القضائية

        ب/غير قابلة للطعن

        ج/ اللجان شبه القضائية لاتصدر قرار
6/ مقر المحكمة الادارية العليا:

         أ/ الرياض

         ب/ مكة المكرمة

        ج/ الطائف

7/ القضايا العمالية تدخل في اختصاص :

        أ/ ديوان المظالم

        ب/ القضاء العادي

        ج/ لاشي مما سبق لجان الفصل في المنازعات العالمية
8/ دوائر القضايا التعزيرية هي احد تشكيلات :

         أ/ المحكمة الجزائية

         ب/ محكمة الاحوال الشخصية

         ج/ لاشي مما سبق

9/    مرحلة النشر :

          أ/ هي المرحلة الاولى التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما

         ب/ هي المرحلة الاخيرة التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما

         ج/ لاشي مما سبق

10/ القانون الدولي الخاص    :

  أ/ احد فروع القانون الخاص

   ب/ احد فروع القانون العام

   ج/ احد فروع قانون الاحوال الشخص

11/هو أصل واساس القانون الخاص

أ-القانون التجاري

ب-القانون المدني

ج- القانون البحري

د- القانون الجوي

12 / يعد حق الترشيح من:
 أ ـ الحقوق المالية.
ب ـ الحقوق الغير مالية.
ج ـ الحقوق المختلطة.
13 / الحق الأسري يعتبر حق غير مالي لأنه:
 أ ـ غير قابل للتصرف فيه ويسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
ب ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم وينقل للورثة.
ج ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
14 / اختر الاجابة الصحيحة:
 أ ـ يستطيع الانسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
ب ـ يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه المدنية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه السياسية.
ج ـ لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية ولا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
15-      من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعده 

أ‌      عامه ومجرده

ب‌  سلوكيه

ت‌  ملزمه مقرونه بجزاء

ث‌  جميع ما سبق

16-      من أنواع الجزاءات  مجال القانون المالي توجد به

أ‌      الجزاءات بمضاعفة الضريبة أو تقديرها

ب‌   جزاءات بسحب الثقة من الوزارة أو أحد الوزراء

ت‌  جزاءات بقطع العلاقات الدبلوماسية  والاقتصادية أو فرض الحصار

ث‌  جميع ما سبق
17-      أستحدث القانون التجاري من

أ‌      القانون البحري

ب‌  القانون المدني

ت‌  القانون البحري

ث‌  القانون العمل

18-      القاعده ................. هي القاعده التي يجوز للمخاطبين بها الأتفاق على ما نقضي به ,فإراده  المعنيين بها غير مستبعده

أ‌      المفسره

ب‌  المكمله

ت‌  المقرره

ث‌  جميع ماسبق

19-      من أقسام القانون الجنائي هو القانون الجنائي العام حيث يتناول

أ‌      الجرائم وأنواعها وتقسيماتها من جنايات وجنح

ب‌  أنواع الجرائم (القتل ،السرقة ,التزوير)

ت‌  القانون الجنائي الخاص

ث‌  ليس مما سبق ذكره

20-      من مصادر القواعد القانونية المصادر الرسمية التي يأتي التشريع في أولها وثم يأتي

أ‌      العرف

ب‌  مبادئ الشريعة الاسلامية

ت‌  القانون الطبيعي ومبادئ العدالة

ث‌  ليس مما سبق ذكره
21-      يتمثل التشريع الأساسي (الدستور) في المملكة من

أ‌      النظام الأساسي للحكم

ب‌  نظام مجلس الوزراء

ت‌  نظام مجلس الشورى

ث‌  جميع ما سبق

23-      يختص التشريع الأساسي (الدستور)

أ‌      المبادئ العامة المتعلقة بشكل عام بالدولة ونظام الحكم فيها

ب‌  المبادئ الاقتصادية

ت‌  تنظيم سلطات الدولة الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية)

ث‌  جميع ما سبق

 24-      من مراحل سن التشريع حتى يكون التشريع العادي ملزما التصويت ويأتي بعده

أ‌      الأقتراح والأعداد

ب‌  مرحله المصادقه

ت‌  مرحلة الإصدار

ث‌  مرحلة النشر

10-  يعد العرف مصدرا من مصادر القانون ويتكون من

أ‌      ركن مادي فقط

ب‌  ركن معنوي فقط

ت‌  ركن مادي ومعنوي

ث‌  ليس مما سبق
25-  السلطة المختصة تنفيذ  القانون هي السلطة ...............بحيث لا يجوز لأي سلطه لأي سلطه أن تتدخل في هذا الاختصاص

أ‌      التنفيذيه

ب‌  القضائيه
ت‌  جميع ماسبق

ث‌  ليس مما سبق

26-  من اختصاصات المحكمة العليا

أ‌      تتولى الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى

ب‌  مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف

ت‌  الفصل في الدعاوي الناشئة من حوادث السير

ث‌  ليس مما سبق

27-  محاكم الاستئناف في القضاء العادي  

أ‌      تؤلف من 3 قضاه باستثناء الدائرة الجزائية فتؤلف من 5 قضاه

ب‌  تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصه

ت‌  جميع ما سبق

ث‌  ليس مما سبق

28-  السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي ...............التي أصدرت القاعده أو..................

أ‌      ذاتها السلطه ، أقل منها

ب‌  السلطه لأقل منه ، السلطه الأعلى

ت‌  ذاتها السلطه ، أعلى منها

ث‌  ليس مما سبق
29-  يتخذ إلغاء القاعده القانونيه عدة صور منها :

أ‌      إحلال

ب‌  تعديل ماده أو مجموعه

ت‌  الأستغناء

ث‌  جميع  ماسبق

30-  من أنواع تفسير القانون التفسير التشريعي ويكون من قبل السلطة ..............ويكون ..............للقاض تنفيذه

أ‌      القضائيه ، غير ملزما

ب‌  التشريعيه ، ملزما

ت‌  التشريعيه ، غير ملزما

ث‌  ليس مما ذكر

31- القانون عبارة عن:

أ‌مجموعة قواعد تلزم الدولة ساكنيها من مواطنين ووافدين بنفيذها.

ب‌مجموعة قواعد قانونية شاملة لكل المبادي القانونية.

ت‌مجموعة أحكام قانونية قابلة للإستئناف.

32- من خصائص الحق الشخصي: 

أ‌أنه حق مالي.

ب‌سلطة صاحب الحق الشخصي لا ترد مباشرةً على شيئ.

ت‌في الحق الشخصي ليس هناك حاجة إلى تعيين الشيئ.

ث‌ليس ما سبق.

ج‌كل ما سبق.
33- القاعدة القانونية تشمل في تنظيمها لمناحي الحياة في المجتمع و ذلك:

أ‌بتنظمها سلوك الإنسان فقط فيما يتعلق بالحياة الإجتماعية.

ب‌بتنظمها سلوك الإنسان و ما يتعلق بسلوكه في هذه الحياة.

ت‌بتنظيم العلاقة القانونية بين رعايا إقليم معين من أقاليم العالم.

ث‌ليس ما سبق

34- الجزاء الذي يوقع على الأشخاص هو:

أ‌الجزاء المدني و الجنائي فقط.

ب‌فقط الجزاءات المدنية. 

ت‌كل أنواع الجزاءات التي تترتب على مخالفة القاعدة القانونية..

ث‌ليس ما سبق.
35- يتعرض العقد للفسخ بسبب

أ‌تخلف الطرف الآخر عن التزامه بتنفيذ العقد.

ب‌بسبب تخلف ركن من أركان العقد.

ت‌بسبب عدم تحقق شرط الأهلية لأحد الأطراف.

ث‌تخلف الطرفين عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.

ج‌ليس ما سبق.

36- النظام العام عبارة عن:

أ‌قواعد تنظيمية لسياسات الدولة المنظمة للجوانب السياسية و الاجتماعية للمجتمع.

ب‌النظام السياسي الخاص لدول العالم.

ت‌ليس ما ذُكر.

ث‌مجموعة مُثل و مبادئ عليا في المجتمع، يترتب على مخالفتها التعدي على كيان المجتمع و نظامه.

37- القاعدة القانونية المكملة عبارة عن:

أ‌قاعدة تمتاز بالأوامر فقط.

ب‌قاعدة يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.

ت‌قاعدة لا يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.

ث‌قاعدة تكمل إرادة الأفراد.

38- القاعدة الآمرة يمكن تمييزها عن القاعدة المكملة من خلال مضمون القاعدة القانونية التي ينظم مسائل التي:

أ‌يمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.

ب‌تلزم الموظف العام على المحافظة على تطبيق القوانين.

ت‌تكون جوهرية بحيث تتعلق بكيان المجتمع و مبادئه و الآداب العامة.

ث‌ليس ما سبق

39- القانون الخاص ينظم:

أ‌ليس ما ذُكر من الإجابات التالية.

ب‌سلوك الدولة مع بعضها البعض أي بين الأطراف حكومية و الأفراد.

ت‌سلوك الدولة في المجال السياسي.

ث‌سلوك الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.

ج‌سلوك الأفراد بين بعضهم البعض أو الأفراد مع الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.

40-التمييز بين أفرع القانون العام و الخاص يتبين من خلال معرفة:

أ‌صفة الأطراف و طبيعة عملهم في المجتمع في المجال السياسي و الإجتماعي.

ب‌دور المجتمع في تنظيم حياة الأفراد.

ت‌سعة العلاقة و السلوك التي ينظمها القانون.

ث‌ليس ما ذُكر.

ج‌طبيعة العلاقة التي تدخل الدولة فيها مع الأطراف الأخري.
41-الصياغة القانونية للقواعد القانونية تكون عادة إما مرنة أو جامدة، أي: 

أ‌نسبية أو موضوعية في محتواها.

ب‌إما أن تكون القاعدة محددة بشكل صارم يحيث لا يُترك للقاضي مجال للإجتهاد أو العكس.

ت‌مرنة أو غير مرنة في تحديد الإلتزامات و الحقوق السياسية للأفراد.

ث‌ليس ما سبق

42-من العناصر الأساسية للركن المادي للعرف أن تكون:

أ‌إعتقاد الأفراد أنها عادة واجبة الإتباع كقاعدة قانونية لها جزاء مادي عند مخالفتها.

ب‌مقتصرة على الجوانب المادية للقانون كالمواد القانونية ذاتها.

ت‌عامة قديمة ثابتة و مستقرة و ألا تخالف النظام العام للدولة. 

ث‌ليس ما سبق.

43-من مراحل سن التشريع في الأوضاع العادية التصديق و هي:

أ‌حق مقرر لسمو الأمير البلاد و يعني موافقة الأمير على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضه عليه.

ب‌حق مقرر لسمو الأمير البلاد وأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.

ت‌حق مقرر لأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.

ث‌ليس ما سبق.

44-من شروط إصدار مراسيم الضرورة: 

أ‌أن يكون المجلس في حالة انعقاد. 

ب‌مخالفتها لمواد الدستور. 

ت‌عرض هذه المراسيم على مجلس الوزراء.

ث‌ليس ما ذُكر.

ج‌أن تكون الحالة توصف بالضرورة. 
45-من الأحوال التي تنتهي إليها مراسيم الضرورة:

أ‌أن تُرفض هذه المراسيم و تصبح كأن لم تكن بأثر رجعي.

ب‌أن تُقر أو تُرفض هذه المراسيم.

ت‌أن ترفض هذه المراسيم للمستقبل فقط.

ث‌أليس ما سبق

46-الفقه و القضاء يعُدان من المصادر:

أ‌الرسمية.

ب‌الإحتياطية.

ت‌التفسيرية.

ث‌ليس ما سبق

47-الأشخاص المخاطبون بالقواعد القانونية:

أ‌كل ما ذُكر في الإجابات التالية.

ب‌الأشخاص الطببيعيين

ت‌الأشخاص الإعتباريين.

ث‌ليس ما سبق.

48-من مبررات مبدأ عدم رجعية القانون:

أ‌ثبات القرارات القانونية و عدم الرجوع عنها.

ب‌نهائية القرار الصادر بتطبيق القانون.

ت‌ليس ما ذُكر.

ث‌تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية الموجودة قبل القانون الجديد.

49-عند صدور الحكم النهائي في حق المتهم حيث لا مجال للطعن في الحكم، فإنه لا يستفيد من مبدأ القانون الأصلح للمتهم و لا يطبق عليه القانون الجديد إلا إذا:

أ‌إذا كانت العقوبة المقررة على المتهم في القانون الجديد يخفف العقوبة على المتهم.

ب‌قرر القانون الجديد إباحة الفعل الذي كان يشكل جريمة في القانون السابق. 

ت‌إذا العقوبة تم إلغائها بأمر القاضي كسلطة إجتهادية يملكها القاضي في قاعة المحكمة. 

ث‌ليس ما سبق

50-تطبيق القانون إقليمياً أي وفق مبدأ إقليمية القوانين تتوقف و يؤخذ بمبدأ شخصية القوانين في لأحوال الإستثنائية و ذلك عندما:

أ‌يكون هناك جريمة جنائية كبيرة في المجتمع.

ب‌يغير المتهم جنسيته من دولة إلى أخرى.

ت‌يتعلق الأمر بالحصانة الدبلوماسية و التي تُمنح وفقاً للقانون الدولي.

ث‌ليس كل ما سبق.

51- القانون عبارة عن:

أ‌مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك كل الأفراد الكاملين و غير كاملين الأهلية. ►
ب‌مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد في نشاط معين.

ت‌مجموعة قواعد قانونية ملزمة عند انتهاكها.

ث‌كل ما سبق. 

52- القاعدة القانونية الآتية قاعدة آمره لأنها:

أ‌تنظم مسائل جوهرية.

ب‌لايمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.

ت‌تحكم إرادة الأفراد.

ث‌كل ما سبق. ►
53- معيار النظام العام هو:

أ‌المعيار الموضوعي لتمييز القواعد الآمرة من المكملة.►
ب‌المعيار الشكلي لتمييز القواعد الآمرة من المكملة.

ت‌المعيار لتمييز الجانبين السياسي و الاقتصادي لنظام الدولة.

ث‌ليس ما سبق.

54- سن الواحد و العشرين هو السن القانوني المقرر لتحديد بلوغ سن القانوني، وهو أمر:

أ‌جامد. 

ب‌مرن.

ت‌ليس ما سبق.

ث‌ كل ما سبق. ►
55- موانع الأهلية:

أ‌  تعتري الإنسان العاقل.►
ب ‌تعتري الإنسان العاقل و غير العاقل. 

ت ‌تعتري الإنسان غير العاقل. 

ث‌ ليس ما سبق. 

56- التشريع يتميز بصفات متعددة، و من ذلك:

أ‌أنها تصدر من السلطة التشريعية فقط.

ب‌عدم سوادها على كل إقليم الدولة.

ت‌تستلزم مضي وقت على إنشائها لكي تستقر.

ث‌ليس ما سبق. ►
57- من الشروط الواجب توافرها لإصدار مراسيم الضرورة هي كالآتي: 

أ‌أن تكون الحالة توصف بالضرورة. ►
ب‌أن يكون المجلس في حالة انعقاد.

ت‌يجب أن لا تخالف هذه المراسيم لائحة المجلس الداخلية.

ليس ما سبق.

58- يتعرض العقد للبطلان بسبب

أ‌تخلف شرط من شروط العقد.

ب‌تخلف أحد الأطرف عن تنفيذ التزامه بالعقد. 

ت‌تخلف الطرفين معاً عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.

ث‌ليس ما سبق. ►
59- من الحالات التي تتضمنها عوارض الأهلية: 

أ‌المجنون جنوناُ مطبقاً و ليس متقطعاً.

ب‌المغمي عليه.

ت‌اجتماع مرضين أو عاهتين دائمتين بالشخص.

ث‌ليس ما سبق. ►
60- مراحل سن التشريع في الأوضاع العادية تبدأ:

أ‌بالاقتراح – المناقشة - التصويت – التصديق – الإصدار و من ثم النشر. ►
ب‌بالاقتراح – المناقشة - التصويت – الإصدار –التصديق و من ثم النشر.

ت‌بالاقتراح – المناقشة - التصديق - التصويت –– الإصدار و من ثم النشر.

ث‌ليس ما سبق.
61/ماذا يعني مصطلح القانون في اللغه:

أ/ الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت 

ب/ الاطراد والاستمرار وفقا لنظام متغير

ج/ عدم الاستمرار وفقا لنظام  ثابت 

د/ ليس مما ذكر

62/تستخدم كلمة قانون كاصطلاح للتعبير عن:

أ/ معنيين كلهما خاصين

ب/معنيين احداهما  عام والاخر خاص

ج/أ و ب  صحيحين

د/ ليس مماذكر

3/هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين هو جزاء..

أ/ الجزاء المرسل

ب/ الجزاء المحدد

ج/ الجزاء المباشر

د/ الجزاء الغير مباشر

63/معيار النطاق الاقليمي  للقاعده القانونيه  يقسم القواعد القانونيه الى :

أ/قواعد داخليه فقط 

ب/ قواعد داخليه وخارجيه

ج/ قواعد كبيره وصغيره

د/ قواعد خارجيه

64/ القانون المدني احد فروع القانون:

أ/ القانون الخاص

ب/ القانون العام 

ج/ القانون الخاص والعام

د/ ليس مما ذكر
65/ في المملكة العربية السعودية تستمد قواعد القانون المدني من :

أ/ الدستور

ب/ الشريعه الاسلاميه

ج/ أ وب صحيحين

د/ ليس مما ذكر

66/ هو مجموعه من القواعد القانونيه  التي تنظم العلاقات الناشئه عن الملاحه البحريه هو قانون :

أ/ القانون التجاري

ب/ القانون البحري

ج/ القانون الجوي 

د/ القانون الدولي الخاص

67/ الالغاء الذي يأتي في صورتين احداهما تعارض قاعده جديده مع قاعده قديمه والاخرى تنظيم ذات الموضوع من جديد هو الغاء :

أ/ الالغاء الضمني 

ب/ الالغاء الصريح

ج/ أ وب صحيحين

د/ ليس مما ذكر

68/ علم القانون يعتبر أحد العلوم :

أ - العلوم الطبيعية          ب - العلوم الأجتماعبة      جـ - العلوم الدينية          د - ليس مما سبق

69/من خصائص الجزاء القانوني :

أ- أنه جزاء مادي            ب - أنه جزاء معنوي              جـ - جميع ماسبق صحيح       د- ليس مماسبق

70/يعد( أستئجار الدوله لمبنى من أحد الأشخاص لتقديم الخدمات الطبية للعامة مثلا)  على أنه من فروع القانون :

أ- القانون العام الداخلي   مو متاكده من  الحل      ب- القانون العام الخارجي         جـ - القانون الخاص       د - ليس مما سبق 
71/(عرض القانون على الجهة المختصة بالتشريع لأبداء الرأي) هو تعريف لمرحله من مراحل التشريع العادي وهي

أ - الأصدار             ب- التصديق              جـ -  النشر             د – الأقتراح
72/ من معايير النطاق الاقليمي للقاعدة القانونيه

أ- انه قواعد مكتوبة وغير مكتبوبة

ب- أنه قواعد داخلية وخارجيه

ج- أنه قواعد آمرة ومكمله

د- ليس مماذكر

73-القانون الدولي العام يتضمن

أ- حالة السلم والحرب والحياد

ب- نظام الحكم فيها

ج- نشاط السلطة

د- ليس مما ذكر

74/ هو مجموعة القواعد القانونية التي تنضم العلاقه التجاريه

أ- القانون البحري والجوي

ب- قانون العمل

ج- القانون التجاري

د- القانون المدني

75/أطول نظام للقضاء هو..:

1_نظام تشكيلات المحاكم الشرعية

2_نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي

3_نظام القضاء الجديد

4_ليس شي مما ذكر تشكيل الحاكم التجارية

76/ المحكمه ( الادارية العليا ) هي من محاكم ..:

1_اللجان شبه القضائيه

2_القضاء العادي

3_ديوان المظالم

4_المحاكم الشرعيه

77/يس من اختصاص المحكمه العليا في محاكم القضاء العادي..:

1_مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعه الاسلاميه ومايصدره ولي الامر من أنظمه لا تتعارض معها

2_النظر في الاحكام القابله للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى

3_مراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف

4_ليس شي مما ذكر

78/من أنواع الجزاء المترتب على مخالفة القاعده القانونية من حيث نوع القاعدة التي وقع العداون عليها ..:

1_ الجزاء المرسل والجزاء المحدد

2_الجزاء المباشر والجزاء الغير مباشر

3_الجزاء المدني والجزاءات الجنائيه

4_ليس شي مما ذكر

79/قاعده قانونيه موضوعيه من معيار مضمون القاعدة القانونية وهي ..:

1_قواعد تنظيميه تبين الحقوق والواجبات

2_قواعد شكليه تبين ما يلزم اتباعه من اجراءات لضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية

3_ قواعد سلوكيه

4_قواعد قانونية مكمله

90_ليس من فروع القانون الخاص هو..:

1_قانون التجاري

2_ قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

3_ قانون المدني

4_ قانون الدستوري
91/تعريف القانون العــام هو..:

1_مجموعة قواعد قانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصأً عادياً

2_مجموعة قواعد ملزمه التي تنظم علاقات الافراد داخل المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطه عامه توقع الجزاء على من يخالف احكامها

3_مجموعة القواعد القانونيه الموضوعيه المستمده من الشريعه الاسلاميه التي تنظم العلاقات الخاصه بين الافراد

4_مجموعة القواعد القانونيه المنظمه للسلطه القضائيه

92/يتخذ إلغاء القاعدة القانونيه عدة صور منها :

أ) احلال قانون جديد محل قانون قديم 

ب) الالغاء الصريح 

ج)احلال مادة او مواد في محل قانون قديم 

د)لا شئ مما ذكر

93/في تنازع القوانين من حيث الزمان هناك حالات معينه قد يتم فيها امتداد احكام قانون جديد لوقائع سابقة على تاريخ نفاذه 

أ) النص على الرجعية صراحة 

ب)الحصانة الدبلوماسية التي تعطي امتيازات 

ج)انتهاء المدة المحدده لسريان القاعده القانونيه 

د) لاشئ مما ذكر 

94 /من أقسام الالغاء الصريح 

أ)صراحة القاعدة القانونيه 

ب) تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمه 

ج)تنظيم ذات الموضوع من جديد 

د)ليس شئ مما ذكر
95/ تتألف محاكم الإستثناء من دوائر متخصصةهي:

أ-دوائر القضايا التعزيزية

ب- دوائر الأحوال الشخصية

ج-الدوائر العمالية

د-(ب وج)

96/ تختص بالفصل في جميع الدعاوى ذات الطابع الإداري(مدني وعسكري)

أ- المحكمة العليا

ب- محاكم الإستئناف الإدارية

ج-المحاكم الإدارية

د- محاكم الدرجة الولى

السلام عليكم 

97/-الجزاء المدني هو 

    ا -الزام من امتنع عن التنفيذ بتعويض  من وقع عليه الضرر

   ب- جزاء يترتب على مخالفة قاعده 

   ج- اعتبار الفعل الذي تم بالمخالفة كما لوانه لم يكن

   د- توجيه سلوك الفرد مباشره الى مطابقة حكم القانون

98/-معيار النطاق الاقليمي يقسم القواعد القانونيه الى

  ا-قواعد قانونيه موضوعيه وقواعدقانونيه واجرائيه

 ب- قواعد قانونيه امره وقواعد قانونيه مكمله

 ج- قواعد مكتوبه وقواعد غير مكتوبه

 د-قواعد داخليه وقواعد خارجيه
99/-من اقسام القانون العام الخارجي 

 ا-قانون السلم

 ب- القانون الدستوري

 ج-القانون الاداري

 د- ليس مماذكر

100/ينظر اصحابه الى الحق منة خلال الغايه منه فيعرفونه على انه مصلحه يحميها القانون  هو

 ا- المذهب الشخصي 

 ب- المذهب الموضوعي

ج- التعريف المختار للحق

 د- جميع ماذكر

101/مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لأعمالها وطريقة قيامها بوظائفها

1- القانون الاداري    

2- القانون المالي

3- القانون الجنائي

4- القانون الدستوري

. 102/     القانون هو :

-          القانون يتكون من مجموعة من القواعد
-          القانون يتكون من مجموعة من الأشخاص

-          القانون يتكون من مجموعة من النظريات

103/.      خصائص القاعدة القانونية :

-          تعتبر مجردة وتحكم سلوك فرد بعينه

-          تعتبر مجردة وتقيم العدل بين الأفراد

-          تعتبر مجردة وعامة تنظم السلوك

104/      الجزاء هو تطبيق للقاعدة القانونية ويكون إما

-          مباشر وغير مباشر       - مرسل أو بشرط 

 - عقوبات مالية

105/.      الجزاء الدنيوي هو من خصائص

-          القانون التجاري 
 - السلطة العامة 
 - الجزاء القانوني
106/.      معيار الغاية تعتبر من قواعد القانون العام اذا كانت تحقق مصلحة عامة

-          قواعد القانون البحري


 - قواعد القانون العام 

 - قواعد القانون المدني

107/.      عدد مراحل شن التشريع للقوانين :

4-
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108/    من أنواع الحقوق الدائنية :

-          الالتزام بالعمل  والالتزام بالعطاء والالتزام بالامتناع عن العمل

-          الالتزام بالعمل فقط

-          الالتزام بالعطاء

-          لا شي مما ذكر

109/لا يرد.......... على منقول وبالتالي يشبه الرهن الرسمي لأنه لا يرد على عقار ويختلف عن........ الذي يمكن أن يرد على عقار أو منقول 

أ) حق الإمتياز     ب)حق الرهن الرسمي      ج)حق الإختصاص              د) حق الرهن الحيا زي                ه) الإجابه ج)  و د )                      
110/.......... وهي التي تقرر للدائن على  جميع أموال المدين المنقوله والعقاريه :

أ) حق الأمتياز 

ب) حقوق الإمتياز العامه 

ج) حقوق الإمتياز الخاصه

د)لا شي مماسبق

111/النظر في شؤون القضاة الوظيفية في جهة القضاء الشرعي(العادي) من اختصاص

أ) وزارة العدل              ب) مجلس القضاء الاعلى                     ج)المجلس الأعلى للقضاء

112/ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف من اختصاص

أ)المحكمة العليا             ب) ديوان المظالم               ج)وزير العدل.

113/ محاكم الاستئناف في الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص

أ)قاضي واحد              ب)3 قضاه                        ج)5 قضاه 
114/ ديوان المظالم  في المملكة العربية السعودية جهة قضاء

أ)إداري                       ب) عمل                         ج) تجاري

115/من اختصاص المحاكم الإدارية

أ)دعاوى المخدرات     ب) دعاوي الشيكات      ج) دعاوي الغاء القرارات الادارية
116/تأخذ المملكة بمبدأ 

أ)إقليمية القانون بدون استثناء          ب) شخصية القانون        ج)الإقليمية مع وجود بعض الاستثناءات.
117- مبدأ شخصية القانون يطبق  القانون فقط على

أ)المواطنين والأجانب   ب) الأجانب     ج) المواطنين

118- من صور الإلغاء الضمني للقانون

أ)وجود نص في القاعدة القانونية   ب)انتهاء مدة القانون  ج)      تعارض قاعدة جديدة مع قديمة

119- من الاستثناءات على مبدأ رجعية القانون

أ) القانون الجديد            ب)المصلحة الشخصية         ج)القانون الأصلح  للمتهم
120) التفسير القانوني الملزم

أ)الفقهي             ب) القضائي                   ج)التشريعي

المحاضرة الأولى:

ما تعريف القانون؟
القانون يتكون من مجموعة من القواعد المجردة و العامة والتي تنظم العلاقات بين الأفراد. وهي ملزمة، و يترتب على مخالفتها جزاء تطبقه السلطة العامة.
ما خصائص القاعدة القانونية؟



أولا: مجردة و عامة
حتى يحقق القانون هدفه لا بد أن تكون مجردة من كل هوى، عامة عند تطبيقها على أفراد المجتمع دون تحيز.
التجريد: أي لا تخص شخصا أو أشخاصا بأعينهم، فتنشأ مجردة من كل وصف.
الخلاصة أن القاعدة القانونية تعتبر عامة و مجردة اذا كانت تخاطب الأفراد في المجتمع بصفاتهم لا بذواتهم، و تنطبق على الوقائع بشروطها لا بعينها.



ثانيا: تنظم سلوك الأفراد
الهدف من القواعد القانونية هو تقويم سلوك الفرد و المجتمع، ويعني القانون بتنظيم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع، فهو لا يتدخل في تنظيم نوايا الإنسان و سرائره ولا يحكم عليها إلا في القليل النادر.
فقد ينظم سلوك الأفراد بطريقة مباشرة بأن يوجه خطابه إلى أفراد المجتمع بطريقة الأمر و النهي ،أو بطريقة غير مباشرة أن يقرر القانون مركزا قانونيا معينا ثم يرتب على ذلك آثارا معينة.


ثالثا: ملزمة مصحوبة بجزاء
و تتمثل صرامة القاعدة القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع في وجود جزاء يترتب على مخالفتها، يحرص الإنسان على تجنب وقوعه عليه، هذا الجزاء له خصائص و أنواع و الذي يعطي للقانون قيمته.




س: أن القاعدة القانونيةٌ قاعدة سلوكيةٌ فهي لا تقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للفرد..بل أيضا تهتم بالمشاعر والأحاسيسٌ والنواياٌ .. أيا كانت سواء طيبٌه أو خبيثة مادامت حبيسة في نفس صاحبها ولم تظهر للحيز الخارجي
ج: خطأ

ما خصائص الجزاء القانوني؟
1- يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة.
2- الجزاء القانوني جزاء مادي.
3- الجزاء القانوني جزاء دنيوي. 

ما أنواع الجزاء؟
1- الجزاء الجنائي: وهي عقوبة مخالفة القانون الجنائي و تقع على المخالف نفسه.
2- الجزاء المدني: وهي عقوبة تقع عند مخالفة القانون المدني و يتميز بمحو أثر المخالفة برد ما أخذه ، و يتميز ايضا بأنه يقع في مال الشخص لا جسمه.
س: سعيدٌ السماوي موظف عام (حكومي) تمت إدانته بجريمٌة تهريبٌ المخدرات بسياٌرته الخاصة .. ما هو نوع الجزاء الذي يمٌكن تطبيقٌه عليهٌ ؟ وهل يمٌكن الجمع بينٌ عدة جزاءات في هذه الحالة ... وإذا امكن فما هي ؟ً
ج: نعم مٌكن الجمع بينٌ الجزاءات ولا يكتفي بتنفيّذٌ جزاء واحد فقط في هذه الحالة
نوع الجزاء :أولا:جزاء جنائي لقياٌمه بتهريب المخدرات مما يضٌر بأفراد المجتمع وهذا يخٌالف قوانينٌ النظام العام
ثانياٌ: جزاء إداري وذلك كونه موظف حكومي و تٌمثل الجزاء على الطرد في أغلب الأحيان لمثل هذه المواقف وهي تهريب المخدرات، وقد أضيف أيضا انه قد يكٌون هناك بل بالتأكيد انه سوف يكٌون هناك جزاء معنوي وهو تٌمثل في استهجان المجتمع لما قام به وذلك لمخالفته لقواعد الأخلاق التي تأمر بكل سلوك حسن وتنهى عن كل سلوك سيئ.


س: ما هي المقصود بالجزاءات المدنية ، وما هي صورها؟
ج: الجزاءات المدنيةٌ : هي التي توقع على من خٌالف قاعدة من قواعد القانون الخاص .
وتأتي بعدة صور وهي .ً

1. الجزاء المباشر :توجيه السلوك المخالف مباشرة إلى مطابقة القانون
2. إعادة الحالة إلى ما كانت عليهٌا
3. التنفيذٌ بمقابل )التعويضٌ(
4. الحكم ببطلان التصرف
5. القضاء بعدم نفاذ التصرف الصحيحٌ في حق الغيرٌ
6. فسخ الالتزام التعاقدي

---------------------------------------------
---------------------------------------------
المحاضرة الثانية:

كيف تأثر المعايير في تقسيم القواعد القانونية؟

معيار مضمون القاعدة القانونية
قواعد قانونية موضوعية: تنظم العلاقات تنظيمًٌا موضوعياًٌ، فتبينٌ الحقوق والواجبات بدءًا بكيفٌيةٌ نشأتها، ومروراً بمباشرتها، وانتهاء بانقضائها؛ كقواعد القانون المدني والتجاري. يتبع<<<
قواعد قانونية إجرائية: تبينٌ ما لٌزم إتباعه من إجراءات لضمان حسن تطبيقٌ القواعد الموضوعيةٌ وحمايةٌ الحقوق؛ ومن ذلك قواعد المرافعات المدنيةٌ والتجاريةٌ.



معيار النطاق الإقليمي
قواعد داخليةٌ: تطبق داخل الدولة 
قواعد خارجيةٌ: تنظم علاقات الدول ومن في حكمها من منظمات دوليةٌ.



معيار كيفية التعبير
تقسم إلى قواعد مكتوبة عند صياغتها في نصوص تشريعية
قواعد غير مكتوبة وهي الأعراف


معيار طبيعة الأشخاص المخاطبين
يقسم القواعد إلى قانون عام و قانون خاص



معيار مدى الإلزامية
يقسم القواعد القانونية إلى قواعد قانونية آمرة و أخرى مكملة


قواعد قانونية إجرائية: تبينٌ ما لٌزم إتباعه من إجراءات لضمان حسن تطبيقٌ القواعد الموضوعيةٌ وحمايةٌ الحقوق؛ ومن ذلك قواعد المرافعات المدنيةٌ والتجاريةٌ.

ما هي معايير التمييز بين الحق العام و الحق الخاص؟
معيار الغاية
تعريف تعد القاعدة من القانون العام إن استهدفت مصلحة عامة، أما إن كانت تستهدف مصلحة خاصة فأنها تعد من القانون الخاص 
النقد
عدم الدقة فجميع القواعد تهدف المصلحة العامة، كما يصعب التصنيف بين ما هو مصلحة عامة أو مصلحة خاصة.


معيار التبعية
تعريف
إذا كانت القاعدة تنظم علاقة مبنية على التبعية و عدم المساواة فأنها من القانون العام، القانون الخاص هو الذي يقوم على مبدأ المساواة بين أطرافها
النقد
ليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام قائمة على أساس التبعية مثل العلاقات الدولية

معيار الإلزامية 
تعريف
قواعد القانون العام أكثر إلزامية من القانون الخاص
النقد
كثيرا من قواعد القانون الخاص هي أيضا آمرة، لا تختلف في طبيعتها عن قواعد القانون العام.
معيار مضمون العلاقة محل التنظيم
التعريف
القانون العام لا يخلو من بعض التنظيمات ذات الطبيعة المالية، كما إن القانون الخاص ينظم إلى جانب العلاقات المالية علاقات أخرى غير مالية.


معيار وجود أو عدم وجود الدولة طرفا في العلاقة
تعريف
قواعد القانون الخاص تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد أشخاصها طرفا فيها، اما قواعد القانون الخاص فتنظم العلاقات القانونية بين الأفراد
النقد
ان الدولة من جهة قد تكون طرفا عاديا في العلاقة القانونية بعيدا عما لها من سيادة و سلطة



معيار طبيعة دور الدولة في العلاقة القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها
تعريف
معيار طبيعة دور الدولة في العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها 
النقد
هذا المعيار الأقرب للدقة وفيه جانب كبير من الصواب وهو ما جعله المعيار الراجح من قبل فقهاء القانون

س: صح أم خطأ؟ المعياٌر الموضوعي قٌصد بها التركيزٌ على ألفاظ النص في القاعدة
ج: خطأ التصحيحٌ المعيار الموضوعي قٌصد به التركيز على محتوى النص


كيف يتفرع و يتشعب القانون العام فقهيا؟

1) القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)
هو القانون المنظم للعلاقة بين الدول في حالة السلم و الحرب و الحياد

1) القانون العام الداخلي
1) القانون الدستوري: تبين شكل الدولة و نظام الحكم و تنظيم السلطات و علاقة الدولة مع الأفراد.
2) القانون الإداري: تنظم نشاط السلطة التنفيذية لأعمالها و طريقة قيامها بوظائفها.
3) القانون المالي: تنظم الوضع المالي للدولة ببيان إيراداتها و تحصيلها و كيفية إنفاقها.
4) القانون الجنائي: تحدد الجرائم و العقوبات لكل جريمة، وكذلك القواعد الإجرائية الواجب إتباعها للقبض على المتهم، و التحقيق معه ، و المحاكمة، و طرق الطعن في الأحكام الجنائية وكيفية تنفيذها.


----------------------------------------------
----------------------------------------------

المحاضرة الثالثة:

س: عرف/ي القانون الخاص؟
ج: هو مجموعة من القواعد القانونيةٌ التي تنظم العلاقات بينٌ الأشخاص العاديينٌٌ أو بيٌنهم وبينٌ الدولة بصفتها شخصاٍ عادياً وليسٌ بصفتها صاحبة سياٌدة وسلطان.

س: عدد/ي فروع القانون الخاص؟
1) القانون المدني.
2) القانون التجاري.
3) القانون البحري و الجوي.
4) قانون العمل.
5) قانون المرافعات المدنية و التجارية.
6) القانون الدولي الخاص.

س: صح أم صح؟ القانون المدني نٌظم نوع واحد من العلاقات وهي العلاقات الأسريةٌ. 
ج: روابط الأحوال الشخصية ومنها العلاقات الأسرية، و روابط الأحوال العينية (المعاملات المالية)، و قواعد تتعلق بالالتزامات (الحقوق الشخصية)

س:صح أم خطأ؟ من المبررات التي أدت إلى ظهور القانون التجاري:السرعة و دعم الائتمان.
ج: صحيح 

س:صح أم خطأ؟ القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونيةٌ التي تنظم الملاحة الجويةٌ.
ج: خطأ التصحيحٌ مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة البحرية.

س: صح أم خطأ؟ قانون المرافعات قانون موضوعي
ج: خطأ، التصحيح قانون شكلي إجرائي

ما القاعدة القانونية الآمرة؟
هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها، فإرادة المعنيين معدومة و مستبعدة، وبالتالي فأن كل اتفاق على الخروج عليها أو مخالفة حكمها يكون باطلا ولا يعتد به، بل إن قد يستلزم العقاب.
ما القاعدة القانونية المكملة؟
هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي به، فإرادة المعنيين بها غير مستبعدة. 
ما المعايير التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة؟
المعيار اللفظي: ويقصد به دلالة ألفاظ النص و عباراته، و ذلك بالرجوع إلى صياغة نص القاعدة القانونية.
المعيار الموضوعي: ويقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة و جوهرها ولا ألفاظها، و تتعلق القواعد الآمرة بالنظام العام و الآداب، أما القواعد المكملة فلا ترتبط بالنظام العام أو الآداب، وابنا تتعلق بمصالح الأفراد الخاصة فتنظم مسائل ثانوية أو تفصيلية.

س: القاعدة المكملة هي القاعدة التي يجٌوز للمخاطبينٌ بها الاتفاق على خلاف ما تقتضي به فإرادة المعنينٌٌ بها غيرٌ مستبعدة
ج: صحيح

المحاضرة الرابعة:

ما هي مصادر القواعد القانونية؟

احكام الشريعه الاسلاميه 
1-القران الكريم
2-السنه النبويه
3-الاجماع
4-القياس
5-المصالح المرسله



الانظمه والتشريعات
‌أ. التشريع الأساسي للدستور(الدستور)
‌ب. التشريع العادي (الأنظمة)
التشريع الفرعي ( اللوائح)



العرف
‌أ. الركن المادي
الركن المعنوي


ما هي المرحل التي يمر بها التشريع العادي حتى يكون ملزما على المعنيين؟ 
1) الاقتراح
2) المناقشة و التصويت
3) التصديق
4) الإصدار
5) النشر



إلى كم فرع يتفرع التشريع الفرعي (اللوائح)؟
1) اللائحة التنفيذية
2) اللائحة التنظيمية
3) لائحة الضبط



المحاضرة الخامسة:

على ماذا تنص المادة 46 من النظام الأساسي للحكم؟
ينص على أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية.
على ماذا تنص المادة 47 من النظام الأساسي للحكم؟
على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين و المقيمين في المملكة يبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.
على ماذا تنص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم؟
أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب و السنة و ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب و السنة.
على ماذا تنص المادة 49 من النظام الأساسي للحكم؟
إن مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم.

ما هي المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي السعودي؟
1. الالتزام بإحكام الشريعة الإسلامية.
2. مبدأ استقلال القضاء.
3. نظام القاضي الواحد و نظام تعدد القضاء.
4. مبدأ إصدار الحكم بالأغلبية.
5. مبدأ التخصص النوعي.
6. مبدأ التقاضي على الدرجتين (الاستئناف)
7. مبدأ مجانية القضاء.
8. مبدأ علنية جلسات القضاء.



كيف كان القضاء في الجزيرة العربية قبل تأسيس المملكة؟
كان على ثلاثة أنواع:
1. الوضع بالحجاز: كان القضاء متطورا و أرقى من بقية أجزاء المملكة، لأن الحجاز كان يطبق الشريعة الإسلامية.
2. الوضع في نجد: كان إنهاء النزاع بالعرف السائد و كان يتولى الحكم الأمير و بدوره يحاول الإصلاح ، وإلا أحال القضية إلى القاضي.
3. النظام القبلي: يقوم على العرف السائد.


ما المحاكم و ما هي ولايتها؟
المحاكم العليا
مقرها الرياض و يسمى رئيسها بأمر ملكي و تكون درجته برتبة وزير.
مراقبة تطبيق الشريعة الإسلامية، مراجعة الأحكام و القرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل أنهائية و نحوها.



محاكم الاستئناف
يكون في كل منطقة محكمة استئناف تباشر أعمالها من خلال جوائز متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، إلا أن الدائرة الجزائية تؤلف من خمسة قضاة و يكون لكل دائرة رئيس.
تتكون من:
1. الدوائر الحقوقية.
2. الدوائر الجزائية.
3. دوائر الأحوال الشخصية.
4. الدوائر التجارية.
الدوائر العمالية.


تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف و تحكم بعد سماع أقوال الخصوم.

محاكم الدرجه الاولى
تقسم إلى:
1. المحاكم العامة
2. المحاكم الجزائية و تتكون من ثلاث دوائر وهي دوائر قضايا القصاص و الحدود، و دوائر القضايا التعزيزية، و دوائر قضايا الأحداث.
3. محاكم الأحوال الشخصية.
4. المحاكم التجارية.
المحاكم العمالية.

ما هو ديوان المظالم؟
هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، 
مم تتكون محاكم ديوان المظالم؟
1. المحكمة الإدارية العليا
2. محاكم الاستئناف الإدارية
3. المحاكم الإدارية.
المحاضرة السادسة:

إلى كم مبدأ ينقسم نطاق تطبيق القانون من حيث المكان؟
1. مبدأ إقليمية القوانين
2. مبدأ شخصية القوانين
ما يقصد بمبدأ إقليمية القوانين؟
أن يقف أثر القانون السعودي عند حدود إقليم المملكة، فلا ينطبق القانون السعودي على المواطنين وهم على ارض أجنبية.
ما هي الاستثناءات من مبدأ الإقليمية؟
مثل الحصانة الدبلوماسية.
ماذا يقصد بمبدأ شخصية القوانين؟
هو أن يطبق القانون على الرعايا دون غيرهم من الأجانب، و يمتد إليهم أينما وجدو.
ماذا يقصد بإلغاء القاعدة القانونية؟
هو تجريدها من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل، ويتخذ عدة صور:
‌أ. إحلال قانون جديد محل قانون قديم
‌ب. تعديل مادة أو مجموعة مواد في قانون قديم
‌ج. إحلال مادة آو مواد جديدة محل مادة أو مواد في قانون قائم.
‌د. الاستغناء عن مادة آو مجموعة مواد أو قانون دول إحلال قواعد محلها.
ما أنوع الإلغاء؟
ألغاء صريح
ينقسم إلى قسمين:
1- صراحة نص القاعدة القانونية
2- انتهاء المدة المحددة لسريان التشريع


الغاء ضمني
إلغاء ضمني ينقسم إلى قسمين:
1- تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة
2- تنظيم ذات الموضوع من جديد.


ما هي الاستثناءات التي يتم فيها امتداد أحكام قانون جديد لوقائع سابقة على تاريخ نفاذه؟
1. النص على الرجعية الصحيحة: لا يمتد النص على الأثر الرجعي للقوانين الجزائية التي تزيد من عقوبة جريمة قائمة، أو تجرم فعلا كان في الأصل مباحة.
2. القانون الأصلح للمتهم: تسري القاعدة الجديدة وقت صدوره إذا كانت في مصلحة المتهم.
3. اعتبارات النظام العام: تمتد إلى المضي حتى لو كان بتطبيقها مساس بحق مكتسب في ظل القانون القديم.

عرف تفسير القانون.
هو تحديد معنى القاعدة القانونية و مداها، و تنشأ الحاجة إلى تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي في مادة من مواد القانون، بحيث لا يستقيم مضمون النص إلا بتصحيح هذا الخطأ.
ما هي أقسام تفسير القانون؟
‌أ. التفسير الفقهي: المقصود آراء شراح القانون و نقدهم و تعليقاتهم على النصوص القانونية و أحكام المحاكم.
‌ب. التفسير القضائي: هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعدة القانونية على الدعوى المعروضة أمامه
‌ج. التفسير التشريعي: هو التفسير الذي يصدر من ذات السلطة التي قامت بإصدار القانون الأصلي.

أسئلة على القسم الأول (نظرية القانون) صفحة 99 و 100
أولا: ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة و علامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة:
1. يقسم القانون العام فقهيا إلى: قانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعية. (×)
2. الجزاء المدني يترتب عند مخالفة قواعد القانون المدني. (√)
3. يطلق على القاعدة المكملة القاعدة المفسرة. (√)
4. القاعدة الآمرة هي التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على مخالفة ما تقضي به. (×)
5. لا يعد العرف أحد مصادر القاعدة القانونية في المملكة العربية السعودية. (×)
6. المصدر المادي للقانون هو الذي تستمد من القاعدة القانونية مادتها. (√)
7. يمكن للتشريع العادي أن يخالف النظام الأساسي في المملكة. (×)
8. لا يمكن للوزير أن يقترح نظام جديد إلا إذا كان متعلقا بأعمال وزارته. (×)
9. مجالس المناطق هي المختصة بإصدار اللوائح التنظيمية. (×)
10. يمكن للعرف أن يخالف النظام العام في حالات حددها النظام. (×)

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسمى
بأمر ملكي
1) السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي:
ذات السلطة التي أصدرت القاعدة القانونية وسلطة أعلى منها 

1) يقصد بالتفسير الفقهي للقانون:
التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه 
التفسير الذي يصدر من ذات السلطة التي 
لاشي مما سبق
1) التعارض بين التشريع الجديد والتشريع السابق 
‌أ. صورة من صور الإلغاء الضمني بقاعده القانونية



1) قرارات اللجان شبه القضائية:
لها قوة القرارات القضائية

القضايا العمالية تدخل في اختصاص
- لجان الفصل في المنازعات العمالية

1) دوائر القضايا التعزيرية هي احد تشكيلات :
المحكمة الجزائية

1) مرحلة النشر :
هي المرحلة الأخيرة التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما


1) القانون الدولي الخاص:
احد فروع القانون الخاص

المحاضرة السابعة:

ما تعريف الحق؟


المذهب الشخصي
الحق هو قدرة او سلطة يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد

المذهب الموضوعي
مصلحة يحميها القانون، ووفقا لذلك عناصر الحق هي:
1- عنصر موضوعي.
2- عنصر شكلي

المذهب المختلط
يعرف الحق بأنه إرادة و مصلحة في نفس الوقت


التعريف المختار للحق
سلطة يعطيها القانون لشخص، لإشباع حاجة شخصية مشروعة، و عناصر الحق هي:
1- سلطة
2- صاحب الحق
3- الهدف من وراء استعمال الحق


ما أنوع الحقوق؟
1. الحقوق الغير مالية
2. الحقوق المالية
3. الحقوق المختلطة

الحقوق السياسيه
هي التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية بهدف إدارة شئون بلده و المشاركة في حكمه و الدفاع عنه.
أنواعها:
أ- حق الانتخاب
ب- حق الترشيح
جـ- حق تولي الوظائف العامة

حقوق الاسره
هي التي تثبت للإنسان باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء بزواج أو نسب.

الحقوق اللصيقه
هي مجموعة القيم التي تكون شخصية الإنسان.
وقد اعترف المنظم في المملة العربية السعودية بالحقوق اللصيقة بالشخصية في مواد نظام الحكم الصادر عام 1412هـ في المواد رقم 36 و 37 و 40
أنوعها:
1. الحماية المادية للإنسان.
2. الحماية المعنوية للإنسان
‌أ. حق الشرف
‌ب. حق السرية
‌ج. حق الاسم
‌د. حق في الصورة
‌ه. الحق المعنوي للمؤلف
3. الحريات الشخصية



على ماذا تنص المادة 36 من نظام الحكم؟
المادة السادسة والثلاثون 
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلى بموجب أحكام النظام. 

على ماذا تنص المادة 36 من نظام الحكم؟
المادة السابعة والثلاثون 
للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
على ماذا تنص المادة 36 من نظام الحكم؟
المادة الأربعون 
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة.. ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
ما حق الشرف؟
للفرد الحق في حماية كرامته و عرضه و سمعته من أن يمسه فيها ادعاء آو اعتداء، و إذا وقع اعتداء كان له الحق في الذود عن كرامته و عرضه
ما هو حق السرية؟
هو الحق للشخص أن تظل أسراره بعيدة عن العلانية، مصونة من النشر و مطالعة الغير، و من ثم يمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إذنه.
ما الحق في الاسم؟
له الحق في اسم يميزه عن غيره من الأشخاص، ويمنع غيره من انتحال شخصيته.
ما الحق في الصورة؟
الصورة انعكاس للإنسان، فحق نشرها علانية على الناس حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية يلزم حماته.
